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شكـر وتقديـر 

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر الجزيل إلى اصحاب ومدراء المنشآت والمؤسسات الذين تعاونوا مع الجهاز من خلال تزويده بالمعلومات والبيانات المطلوبة، والى أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الفريق الفني للتعداد وطواقم العمل العاملة في الجهاز لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم حيث بذلوا جهداً حثيثاً واستثنائياً في التخطيط والإدارة والتنظيم والمتابعة والتنفيذ في جميع مراحل تنفيذ التعداد.

ولا بد من استذكار المجهودات المميزة التي بذلها العاملون الميدانيون من مدراء التعداد في المحافظات ومساعدوهم والمنسقون والمشرفون والعدادون الميدانيون وبقية أفراد فريق التعداد.

لقد تم تخطيط وتنفيذ تعداد المنشآت 2012، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية (PNA).

إلى كل هؤلاء نتقدم بخالص الشكر ونسجل اعتزازنا واعترافنا بجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح تعداد          المنشآت 2012.
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تنويه المستخدمين

1. اختلفت شمولية تعداد المنشآت 2012 عن تعدادات المنشآت السابقة التي تم تنفيذها في الاراضي الفلسطينية، حيث اشتمل تعداد المنشآت 2012 على كافة المنشآت الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية التي تمارس نشاطاً اقتصادياً وتتوفر لديها تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في انشطة الزراعة والحراجة وصيد الاسماك وتربية الحيوانات، خلافاً لباقي التعدادات السابقة والتي شملت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الاسماك.

2. نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن الاسئلة الآتية فقط:
(بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، سنة التأسيس، عدد العاملين في المنشأة (بأجر، بدون أجر)).
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المقدمة

يسعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه إلى توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة من كافة المصادر حول النواحي الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، بهدف تحسين فرص اتخاذ القرار على أسس علمية.

والتزاما بقانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000 والذي ينص على ضرورة تنفيذ تعداد عام للمنشآت كل 5 سنوات فقد التزم الجهاز بنص القانون بعد صدوره باستثناء عام 2002، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية خلال فترة انتفاضة الأقصى والتي حالت دون إجراء هذا التعداد في الوقت المناسب، وقد تم تنفيذه في العام 2004.

وفي ذات السياق فإن التعداد العام للمنشآت عام 2012 يشكل ركيزة معلوماتية مهمة في توفير إطار محدث للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وفي اعداد البيانات التي يوفرها حول الانشطة الاقتصادية وعدد العاملين وغيرها من البيانات، وهو التعداد الخامس للمنشآت بعد ان قام الجهاز بتنفيذ 4 تعدادات أخرى في السنوات 1994، 1997، 2004، 2007. 

يهدف تعداد المنشات 2012 إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية، عدا تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة النباتية والحيوانية (الحيازات الزراعية)، وتنبع اهمية تعداد المنشآت نظراً للتغيرات السريعة في أعداد المنشآت الاقتصادية من حيث ظهور منشآت جديدة أو اغلاق منشآت أخرى بالإضافة الى التغيرات التي تطرأ على بيانات المنشآت القائمة.
 
وسعياً من الجهاز لتوفير نتائج التعداد في أسرع وقت ممكن للمستخدمين، فقد بذل الفريق العامل على التعداد كل جهد ممكن في اصدار هذا التقرير والذي يعرض النتائج الأولية لتعداد المنشآت 2012 في الأراضي الفلسطينية، والذي يتضمن ملخصاً عن ابرز نتائج التعداد الأولية ونبذة تعريفية بالتعداد والآلية المتبعة في تنفيذه.

يعرض الفصل الأول النتائج الأولية لتعداد المنشآت 2012، ويعرض الفصل الثاني المنهجية العلمية وإجراءات جودة البيانات التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ التعداد بما في ذلك استمارة التعداد ومجتمع الدراسة، كما يشمل هذا الفصل توثيقا للعمليات الميدانية بالإضافة الى مرحلة تدريب فريق العمل الميداني وجمع البيانات ومعالجتها، بينما يعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم اعتمادها في التعداد.  آملين ان تسهم بيانات التعداد في توفير البيانات اللازمة للمخططين وصناع القرار اضافة الى الباحثين والدارسين، من اجل القيام بمهامهم في مجال رسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لبناء الوطن.
 
والله ولي التوفيق،،،

	تشرين ثاني، 2012
	علا عوض
رئيـس الجهـاز










































PCBS: النتائج الاولية لتعداد المنشآت 2012






الفصل الاول

النتائج الأولية

محافظة الخليل احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت
تمثل النتائج الأولية لتعداد المنشآت جميع المنشآت في الأراضي الفلسطينيـة والتـي تم حصرها خـلال الفتـرة 03/09/2012- 24/10/2012، حيث بلغ عدد المنشآت في الأراضي الفلسطينية 150,361 منشأة منها 101,816 منشأة في الضفـة الغربيـة و48,545 منشأة في قطاع غزة.

أظهرت النتائج ان محافظة الخليل احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث عدد المنشآت بواقع 21,747 منشأة تليها محافظتي غزة ونابلس بواقع 19,563 و16,563 منشأة على التوالي.  في حين كانت محافظات طوباس وسلفيت وأريحا والأغوار الأقل من حيث عدد المنشآت حيث بلغ عدد المنشآت فيها 1,764 و2,730 و1,688 منشأة على التوالي.

96.4% من المنشآت في الاراضي الفلسطينية منشآت عاملة
 تتوزع المنشآت التي تم حصرها في الأراضي الفلسطينية خلال التعداد حسب الحالة العملية بواقع 144,964 منشأة عاملة، و4,140 منشأة متوقفة، و1,257 منشأة تحت التجهيز.  كما بلغ عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية 98,384 منشأة، و2,623 منشأة متوقفة، 809 منشأة تحت التجهيز.  وفي قطاع غزة 46,580 منشأة عاملة، و1,517 منشأة متوقفة، و448 منشأة تحت التجهيز.

التوزيع النسبي للمنشآت في الأراضي الفلسطينية حسب الحالة العملية، 2012


يلاحظ عند التوزيع الجغرافي للمنشآت العاملة على مستوى المحافظات أن العدد الأكبر من المنشآت العاملة في الضفة الغربية يتركز في محافظة الخليل والتي مثلت 21.6% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وجاءت محافظة نابلس في المرتبة الثانية  بنسبة 16.1% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية، و14.0% في محافظة رام الله والبيرة وكانت محافظة أريحا والأغوار الأقل في عدد المنشآت حيث بلغت 1.5% من اجمالي عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية.
أما في قطاع غزة أظهرت النتائج أن المنشآت العاملة تركزت بشكل رئيسي في محافظة غزة وقد شكلت ما نسبته 40.4% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة، تليها محافظة خانيونس حيث شكلت ما نسبته 18.5%، في حين كانت محافظة رفح الأقل في عدد المنشآت بنسبة 11.8% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة.

عدد المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2012

                  

احتلت محافظة غزة المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين بنسبة 15.1%
أظهرت النتائج الأولية لتعداد المنشآت 2012 أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي والشركات الحكومية 387,341 مشتغلاً في الأراضي الفلسطينية موزعين الى 265,105 في الضفة الغربية بنسبة 68.4% من إجمالي العاملين في الأراضي الفلسطينية و122,236 مشتغلاً في قطاع غزة بنسبة 31.6% من إجمالي العاملين في الأراضي الفلسطينية.

يشكل الذكور 81.9% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية مقابل 18.1% للإناث.  ولدى توزيع العاملين في المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة، أظهرت النتائج أن محافظة غزة احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد العاملين بها 58,447 مشتغلاً بنسبة 15.1% من مجموع العاملين في الأراضي الفلسطينية، تليها محافظة رام الله والبيرة 54,256 مشتغلاً بنسبة 14.0%، في حين احتلت محافظة طوباس المرتبة الأخيرة من حيث عدد العاملين فبلغ عدد العاملين بها 3,153 بنسبة 0.8% من اجمالي العاملين في المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية.

27.6% نسبة الزيادة في عدد المنشآت العاملة[footnoteRef:1] عام 2012 مقارنة مع عام 2007 [1:  المنشآت العاملة لا تشمل منشآت ذات النشاط الاقتصادي الزراعي (تربية الماشية والحيوانات الأخرى)] 

بلغ عدد المنشآت العاملة عام 2012 باستثناء القدس J1 139,494 منشأة بنسبة زيادة 27.6% مقارنة مع عام 2007، ونسبة زيادة 42.7% مقارنة مع عام 2004، و79.4% مقارنة مع عام 1997، حيث بلغت في تعداد المنشآت 2007 109,355 منشأة عاملة تشكل ما نسبته 89.5% من مجموع المنشآت عام 2007 في الاراضي الفلسطينية، وفي تعداد 2004 بلغت 97,848 منشأة عاملة وبنسبة 87.9% من مجموع المنشآت عام 2004، وفي تعداد 1997 بلغت 77,760 منشأة عاملة بنسبة  87.2% من مجموع المنشآت عام 1997.  

بلغ عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي والشركات الحكومية في الأراضي الفلسطينية عام 2012 باستثناء القدس J1 368,295 مشتغلاً، بنسبة زيادة 30.4% مقارنة مع عام 2007، ونسبة زيادة 50.1% مقارنة مع عام 2004، و102.1% مقارنة مع عام 1997.

20,142 منشأة مغلقة في الأراضي الفلسطينية
أظهرت النتائج الأولية لتعداد المنشآت أن عدد المنشآت المغلقة نهائياً في الاراضي الفلسطينية 20,142 منشأة مغلقة موزعة إلى 16,918 منشأة مغلقة في الضفة الغربية و3,224 منشأة مغلقة في قطاع غزة.

























الفصل الثاني

المنهجية وجودة البيانات

1.2 أهداف تعداد المنشآت 2012
يهدف تعداد المنشات 2012  إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2012، عدا تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة النباتية، بهدف تكوين إطار عام لهذه المنشآت أكثر حداثة من الأطر السابقة المعتمدة على تعداد 2007 وتحديثاته، ويمكن تلخيص أهم أهداف التعداد العام للمنشآت بالتعرف على ما يلي:  
1. توزيع المنشآت حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
2. توزيع المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية.
3. حجم العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها حسب الجنس.
4. توزيع المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها وحالتها العملية.
5. قيمة رأس المال المستثمر في المنشآت.
6. توزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية.
7. معدل النمو في عدد المنشآت الاقتصادية.

وإضافة لأهمية البيانات التي يوفرها التعداد بما يعكس واقع هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، فإن تحديث سجل المنشآت في غاية الأهمية باعتبار أن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح الإحصائية الاقتصادية التي ينفذها الجهاز سنوياً والتي باشر بها بدءاً من العام 1994، وهو ما ينعكس على دقة البيانات الإحصائية التي توفرها هذه المسوح.

2.2 خصائص التعداد

1. شمولية التعداد
يشمل التعداد العام للمنشآت لعام 2012 كافة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، سواءً تلك التابعة للحكومة أو المنظمات الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وتربية الحيوانات.

2. الوحدة الاحصائية
الوحدة الإحصائية التي سيتم جمع البيانات حولها  في هذا التعداد هي المنشأة (Establishment) وهي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد (غير مساعد) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة،  مصنفة ضمن نفس النشاط (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) وتتوفر عنها بيانات بما يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من : العمال، والمصاريف، والإنتاج والإيرادات، والأصول الثابتة. وعليه وحتى تكون المنشأة وحدة عد معتمدة يجب توفر الشروط الأساسية التالية: 
1. مزاولة نشاط اقتصادي، أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للسوق.
2. وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الاقتصادي .
3. وجود حائز للمنشاة سواء كان فردا أو شخصية اعتبارية.
4. وجود إدارة واحدة للمنشاة.

3. الإسناد الزمني
الإسناد الزمني للبيانات (عدا العمالة) هو اليوم الذي يقوم فيه العداد بزيارة المنشأة.  أما بخصوص بيانات عدد العاملين، فإن الإسناد الزمني هو يوم 31/08/2012، ويبدأ العمل في حصر المنشآت يوم 03/09/2012 ويكون السؤال عن المنشأة بشكل عام عن وضعها في ذلك اليوم خلال فترة الحصر (أي يوم المقابلة)، أما عن عدد العاملين فهو ثابت عن يوم 31/08/2012.

3.2 مراحل تنفيذ التعداد
تم تنفيذ تعداد المنشآت 2012 من خلال عدة مراحل تم فيها تحضير وتنفيذ كافة الانشطة المتعلقة بالتعداد وهي: 
1. المرحلة التحضيرية: وتمتد من 07/05/2011-30/06/2012، خلال هذه المرحلة تم اصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد كما تم التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الاولويات والوصول الى اجماع وطني حول محتويات التعداد، كما تم في هذه المرحلة تنفيذ التعداد التجريبي، حيث تم اختبار خطة تنفيذ التعداد وتصميم الاستمارلات والادلة والخطط الخاتصة بالتدقيق والترميز وادخال البيانات واعداد النتائج.  ويمثل التعداد التجريبي صورة مصغرة للتعداد الشامل حيث من خلاله يتم تقدير أعداد العاملين والاحتياجات المادية الاخرى وآليات معالجة البيانات وغيرها من امور.

2. المرحلة الميدانية: تم تنفيذها خلال الفترة 3/9/2012 ولغاية 25/10/2012 تم خلالها تحديث الخرائط بالمباني الجديدة بعد العام 2007 وعد المنشآت الاقتصادية.

3. مرحلة تجهيز ونشر البيانات: بدأت هذه المرحلة 25/10/2012 وتستمر حتى 30/5/2013 يتم في هذه المرحلة استلام السجلات من الميدان بالإضافة لعمليات التدقيق والترميز والادخال وتبويب ونشر النتائج الأولية والنهائية.

4.2 استمارة التعداد
تكونت استمارة التعداد العام للمنشآت من قسمين هما:
القسم الأول:  البيانات التعريفية والتي شملت بيانات عامة حول المنشآت، هي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الرقم المتسلسل للمنشأة، الاسم التجاري للمنشأة، إسم الحائز أو المدير، جنس الحائز أو المدير، رقم الهاتف، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.

القسم الثاني:  بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل الاسئلة التالية وصف النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة التأسيس، عدد العاملين، إعداد سجلات محاسبية، الترخيص والتسجيل لدى الجهات الرسمية، رقم المشتغل المرخص، القيمة الحالية لراس مال المنشأة، رقم هوية مالك المنشأة او مديرها).
الاستمارة الخاصة بمحافظة القدس (J1)
نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967) فقد تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن الاسئلة الآتية فقط:
(بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، سنة التأسيس، عدد العاملين في المنشأة (بأجر، بدون أجر)).

5.2 العمليات الميدانية
شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ تعداد المنشآت 2012 عمليات متتابعة وهي:
1. تدريب فريق العمل الميداني
تم تنفيذ برنامج تدريبي لكافة العاملين في الميدان، حيث تم من خلاله شرح كامل لمفاهيم وتعاريف التعداد بكل التفاصيل الفنية والعملية، كما تضمن برنامج التدريب إجراء تمارين مكتبية وميدانية، والتدريب على آلية استيفاء الاستمارة والمسؤوليات ومهام طواقم العمل العاملة في الميدان بالإضافة إلى آليات اجراء المقابلة. 

2. عد المنشآت
وتم تنفيذ هذه العملية خلال الفترة من 3/9/2012 ولغاية 24/10/2012 في الاراضي الفلسطينية بأسلوب المقابلة الشخصية من خلال العدادين العاملين في الميدان، وكان العداد يقوم بالسير في منطقة العد المخصصة له وفق آلية واضحة ومحددة تضمن عدم إسقاط أي مبنى أو منشأة، وقد شمل سجل المنشآت الموجود بحوزة العداد على استمارات فارغة ليتم استيفاء بيانات المنشآت عليها، حيث يخصص لكل منطقة عد سجل او أكثر.

3. اعادة المقابلة 
تم تنفيذ إعادة المقابلة للمنشآت من قبل المشرفين في جميع المحافظات، وذلك طبق لعينة من مناطق العد تم سحبها متناسبة مع الحجم، حيث قام كل مشرف باستيفاء استمارة إعادة المقابلة وقد شملت الاستمارة 20 منشأة لكل منطقة عد ضمن العينة خلال 3 أيام بعد انتهاء عملية عد المنشآت في المنطقة.

4. استلام السجلات 
بدأت عملية استلام السجلات بعد انتهاء العدادين من انجاز مناطق العد الخاصة بهم والتي انتهت مساء 24/10/2012، وتنقسم عملية الاستلام إلى قسمين: الاستلام الميداني حيث قام المشرفون باستلام المطبوعات التي بحوزة العدادين وتشمل سجلات عد المنشآت والخريطة وكشوف المنشآت والمباني والدفتر التنظيمي للعداد والسجلات الفارغة والملغاة، كما قام المشرفون أيضا بإجراء الفحص الفني لهذه المطبوعات، وبعد الانتهاء سلم المشرفون هذه المطبوعات لمدراء المحافظات بالإضافة لما لديهم من خرائط ودفاتر تنظيمية، القسم الثاني من عملية التسليم تتمثل في التسليم النهائي للسجلات الضفة الغربية في المكتب الرئيسي لإدارة التعداد في رام الله، وتسليم سجلات قطاع غزة في مكتب التعداد في مدينة غزة.




5. إعداد النتائج الأولية
بعـد الانتهاء من عمليـة عـد المنشآت في 24/10/2012، قام العدادون والمشرفون بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد النتائج الأولية بالميدان وتجميع النتائج الأولية ومراجعتها من قبل مدراء التعداد في المحافظات، ومن ثم إرسالها لمكتب التعداد الرئيسي في الجهاز.  
 
وبعد استلام نماذج النتائج الأولية من الميدان مع نهاية تشرين أول 2012 والتي شملت عدد المنشآت حسب الحالة العملية والعاملين فيها حسب الجنس على مستوى منطقة العد، تم تفريغ هذه البيانات على الحاسوب لاستخراج جداول إحصائية أولية على مستوى الأراضي الفلسطينية والمحافظات، حيث تتضمن هذه الجداول عدد المنشآت حسب الحالة العملية وعدد العاملين ذكورا وإناثا.

خلال استلام نماذج النتائج الأولية تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد، وذلك عن طريق مقارنة ما تم استلامه مع سجل مناطق العد الرئيسي وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد.

6.2 المرحلة القادمة
خلال المرحلة القادمة سيتم إنجاز عدد من الخطوات الأساسية أهمها معالجة وإدخال وجدولة البيانات ونشر النتائج النهائية للتعداد.

1. معالجة البيانات
تشمل معالجة بيانات التعداد جميع المراحل التي تلي العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق آلي ونشر البيانات بالطرق التقليدية (مطبوعات) وغير تقليدية عبر شبكة الإنترنت وعلى CDs وقواعد بيانات مؤهلة. 
ويتم تنفيذ هذه العملية خلال الفترة من 04/11/2012 وحتى 30/05/2013 وسيتم توظيف حوالي (40) شخصاً بالإضافة إلى الطاقم الإشرافي.

تم الانتهاء من تصميم وتطوير أنظمة معالجة البيانات من برامج إدخال وتدقيق آلي ومتابعة وجدولة وقد جرى فحـص عمل هذه الأنظمة عدة مرات للتأكد من صحة عملها.  ولضبط عملية الإدخال سيتم استخدام شبكة الحاسوب لإدخال بيانات استمارات المنشآت.

2. خطة النشر
تم الانتهاء من إعداد خطة الجدولة الخاصة بنشر النتائج على المستوى الوطني وعلى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى مستوى كل محافظة، حيث تم الانتهاء من تصميم الجداول المقترحة.  ومن المتوقع الانتهاء من إصدار النتائج النهائية للتعداد في 31/03/2013.  


الفصل الثالث
المفاهيم والمصطلحات

المنشأة:
المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد (غير مساعد) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة.  (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) وتتوفر عنها بيانات بما يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من : العمال، والمصاريف، والإنتاج والإيرادات، والأصول الثابتة. ولا تعتبر الوحدات التي تنتج لأغراض خاصة بالمنشأة منشآت مستقلة إذا كانت تقع داخل المنشأة نفسها، أما إذا وقعت خارج حدود المنشأة وتقع في مبنى مستقل فإنها تعتبر وحدة نشاط مساند، مثل المخازن أو كراج خاص بإصلاح معدات المنشأة ولا يؤدي خدمات للجمهور.

الحالة العملية:
هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد، وهي إحدى الحالات الآتية:
1. عاملة: هي منشأة تزاول العمل فعلاً ويعمل بها شخص واحد على الأقل، وتعتبر وحدات النشاط المساند منشات عاملة والذي يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشاة ولاتقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على الاقل.
2. متوقفة: هي المنشأة المتوقفة عن العمل لأي سبب من الأسباب ( سفر، مرض،...) ومحتوياتها لا تزال موجودة في المكان ولكنها متوقفة طوال فترة حصر المنشآت، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها لاحقاً.
3. تحت التجهيز: هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط الاقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، أو استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، لكنها لم تبدأ بالعمل فعلاً.
4. مغلقة نهائياً: هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود اقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكانها لا يزال موجود ولكنه فارغ من أي محتويات.

العاملون:
 هم كافة من يعمل في المنشأة فعلاً (ذكراً كان أم أنثى) نصف الوقت فأكثر الخاص بدوام المنشأة بشكل مستمر، على أن يكونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ الإسناد، والذين تبلغ أعمارهم (عشر سنوات فأكثر) وسواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد الأسرة العاملين دون أجر أو المستخدمين بأجر سواء كان الأجر نقدي أم عيني، وذلك في فترة الإسناد الزمني المحددة وهي في 31/08/2012. ولا يشمل المتدربين في المنشأة أو المرسلين في بعثات أو إجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر، ولا يشمل أيضاً العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.  ويلاحظ أن عدد العاملين يجب أن يشمل العاملين في وحدات الأنشطة المساندة التابعة للمنشأة، مثال ذلك العاملون في المخازن التابعة للمنشأة أو العاملون في ورش الإصلاح الخاصة بالمنشأة نفسها في مناطق أخرى.



































الجـداول
Tables

منشآت عاملة
96.4%
منشآت متوقفة
2.8%
منشآت تحت التجهيز
0.8%
منشآت مغلقة نهائياً
2.7%

منشآت عاملة	منشآت متوقفة	منشآت تحت التجهيز	96.4	2.8	0.8	
 المنشآت	الخليل	غزة	نابلس	رام الله والبيرة	جنين	القدس	خانيونس	بيت لحم	شمال غزة	طولكرم	دير البلح	رفح	قلقيلية	سلفيت	طوباس	أريحا والأغوار	21276	18807	15872	13801	12077	10453	8635	7614	7503	7175	6158	5477	4332	2625	1678	1481	المحافظة

عدد المنشآت العاملة


[]

image1.png




image2.png
ets

Palestine
N Lebanon
A e

oS Sy

“





